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إھداء
هذا العمل المتواضع إلى كل من أبي  ثمرة  أهدي  

وأمي العزيزين اللذين لم يدخرا جهدا في سبيل  
تربيتي ومرافقتي في جميع مراحل حياتي ودراستي ،  

.إلى إخوتي الأعزاء الذين كانوا سندا لي في الحياة  

.كل من أعانني في انجاز هذا العمل  إلى  



شكر وعرفان

وأنا بصدد إتمام هذا العمل المتواضع إلا أن  لا يسعني  
شردود  أستاذي  أتقدم بأخلص معاني الشكر إلى

الذي رافقني في جميع مراحل البحث ، إلى كل  الطيب
ساعدوني ووقفوا  نإطارات مجلس قضاء المسيلة ، الذي

.فـايد نصر الدينبجانبي خاصة زهاني رمضان ، 
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:ة ـــمقدم

من الانتقادات، بسبب تعارضه مع مبدأ  هذا لم یسلم الحبس المؤقت منذ نشأته إلى یومنا 

، وكذا في المواثیق الدولیة شریعتنا السمحاءفي هذا المبدأ الذي یجد أساسهقرینة البراءة،

والإعلانات العالمیة فضلا عن تكریسه في دساتیر الدول وفي قوانینها الداخلیة، وقد كرمت 

من " :االله تعالىانطلاقا من قولشریعتنا السمحاء النفس البشریة وأقرت بمبدأ قرینة البراءة، 

معذبین اوماكن، ولاتزر وازرة وزر أخرى، ل علیهاضفإنما یلضاهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن 

.1"حتى نبعث رسولا

إدرؤ الحدود " وقوله أیضا ، 2"إدرؤ الحدود بالشبهات" رسول االله صلى االله علیه وسلم وقول

مام لئن یخطأ في العفو ستطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله، فإن الإاعن المسلم ما

ومبدأ قرینة البراءة مكرس بأسمى القوانین وهو الدستور حیث 3"یخطئ في العقوبة أنخیر من 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار " منه 56تنص المادة 

4".محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

ي إجراء یحل محل الحبس تفكر فوعلى ضوء الانتقادات الموجهة للحبس المؤقت بدأت الدول 

یكون بدیلا 1970السباق لذلك هو المشرع الفرنسي الذي تبنى نظاما جدیدا سنة المؤقت، وكان 

، 17/07/19705وذلك بموجب قانون " الرقابة القضائیة" أطلق علیه اسم عن الحبس المؤقت

.عن ورش عن نافع15الإسراء ، الآیة  سورة1
.1344أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم2
.238/8درء الحدود بالشبهات برقمأخرجه البیهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحدود، باب ما جاء في3
والمتضمن دستور 07/03/2016:بتاریخ14المنشور بالجریدة الرسمیة رقم06/03/2016:المؤرخ في01-16القانون رقم4

2016.
بوكحیل الأخضر ، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، 5
.379، ص 1992جزائر سنة ال
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الجزائیة بمقتضى القانون هذا الإجراء الذي تبناه المشرع الجزائري إثر تعدیل قانون الإجراءات 

.04/03/1986:المؤرخ في05-86رقم

في تتحددالرقابة القضائیة كإجراء بدیل عن الحبس المؤقتأهمیة موضوع وعلیه فإن

ومن ثمة المساهمة في تحقیق ، كفیلة بمحاربة الإفلات من العقابإجرائیةكونه آلیة قضائیة أو 

خرى یحافظ على حق الفرد في حمایة حریته وصون كرامته طیلة أومن جهة ،المجتمعاطمئنان 

خطورة الحبس كذلك تظهر أهمیة الموضوع من خلال إدراك مدى فترة التحقیق القضائي، 

وسیلة للوقایة من إلا، والرقابة القضائیة ماهي "الشر الذي لابد منه"نه أ: الذي یقال عنهالمؤقت 

.إجراء یعزز قرینة البراءةفي كونه أهمیة الموضوعكذلك تظهر ، هذا الشر

، بإجرائي الحبس المؤقت والرقابة القضائیةالتعریف : هدف البحث یتمثل فيوعلیه فیكون

موجة ، في ظل التقلیل من إجراء الحبس المؤقتفي إجراء الرقابة القضائیة وتبیان مدى فاعلیة 

.الانتقادات الموجهة لهذا الأخیر

:لعدة أسباب ومنهاله أهمیة وهدف الموضوع جاء اختیاري إذن وبالنظر إلى 

. جملة الانتقادات الموجهة للحبس المؤقتتنامي وازدیاد -

.خرى تكون بدیلة عن الحبس المؤقتأالبحث عن إجراءات -

.هدفه كإجراء بدیل عن الحبس المؤقتإجراء الرقابة القضائیةمعرفة مدى تحقیق -

.الدراسات الجامعیةالإسهام في إثراء -

من الرقابة القضائیة كإجراء بدیل عن الحبس المؤقتلذا سأحاول البحث في موضوع 

الحبس المؤقت يمنظور إشكالیة رئیسیة تتعلق بـــ ما المقصود وما الإجراءات القانونیة لنظام

؟المؤقتالتقلیل من اللجوء للحبس في ة هذا الأخیروما مدى فاعلی؟والرقابة القضائیة
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وتساؤلات فرعیة تتعلق بـ 

، وما الآثار القانونیة المترتبة عنه؟طبیعة إجراء الحبس المؤقت وشروطه القانونیةما -

لیات تطبیقه لتحقیق هدفه آهو إجراء الرقابة القضائیة وشروطه وإجراءاته القانونیة، و ما -

؟ كإجراء بدیل عن الحبس المؤقت المنشود

یتعلق ،أجل البحث في هذه الإشكالات فقد اعتمدت على مجموعة من المناهجلذلك ومن 

إجرائي الرقابة عرض لأهم محددات وخصائص تد الوذلك عن،بالمنهج الوصفيالأول منها 

الانتقادات عرض لأهم توذلك عند ال،بالمنهج التحلیليویتعلق الثاني . القضائیة والحبس المؤقت

في تحلیل الاستعانة بالمنهج الاستقرائي، مع مؤقت والرقابة القضائیةالموجهة لإجرائي الحبس ال

لا سیما مواد قانون ،ئي الحبس المؤقت والرقابة القضائیةنصوص القانونیة الضابطة لإجراال

.الإجراءات الجزائیة الجزائري

لإجرائيبالإطار المفاهیمي والقانونيفقد قسم البحث إلى فصلین یتعلق الأول منهما وعلیه

ویتعلق الحبس المؤقتیتعلق الأول بماهیة مبحثانه اضمنّ الحبس المؤقت والرقابة القضائیة

الرقابة قد جاء تحت عنوان إجراءات الفصل الثاني، في حین أن بماهیة الرقابة القضائیةالثاني 

بمدة ویتعلق الثاني ،بالتزامات الرقابة القضائیة وتعدیلهاه مبحثان یتعلق الأول اضمنّ ،القضائیة

.الرقابة القضائیة ونهایتها
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الفصل الأول

لإجرائي الحبس المؤقت والرقابة القضائیةالإطار المفاهیمي والقانوني 

ینبغي لإجرائي الرقابة القضائیة والحبس المؤقتالإطار المفاهیمي والقانوني لتحدید 

ماهیة إلى في المبحث الثاني تطرق الفي المبحث الأول ثم ، الحبس المؤقتاستعراض ماهیة 

.إجراء الرقابة القضائیة باعتباره إجراء بدیل عن الحبس المؤقت

المبحث الأول

الحبس المؤقتماهیة 

مفهوم الحبس ، المطلب الأول ونتناول فیه ثلاث مطالب رئیسیةقسم هذا المبحث إلى سأ

، وفي المطلب الثالث إجراءات الحبس المؤقت، أما في المطلب الثاني فسأتطرق إلى المؤقت

.  والأخیر أتناول الآثار التي یرتبھا الحبس المؤقت   

مفهوم الحبس المؤقت: المطلب الأول

.طبیعته القانونیةأخیرا ونشأته و الحبس المؤقتتعریففي هذا المطلبسنتطرق 

لمؤقتاالحبس تعریف : لفرع الأولا

لم تعط مختلف التشریعات الوضعیة تعریفا مباشرا للحبس المؤقت، واكتفت بالإشارة إلى 

غلبها من تلك أضوابطه فقط، تاركة بذلك مجالا للفقه لیعطي تعریفات مناسبة تستخلص في 

یسمیه بالتوقیف الاحتیاطي مثل التشریع السوري من التشریعات، رغم اختلاف التسمیة فمنهم 
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، أما المشرع الجزائري 2بالحبس الاحتیاطي مثل المشرع المصريمنهم من یسمیه، و 1واللبناني

تعدیل فقد تخلى عن مصطلح الحبس الاحتیاطي، واستبدله بمصطلح الحبس المؤقت بموجب

، 26/06/2001:المؤرخ في08-01قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بموجب القانون رقم

سنعرف وعلیه ، 19573متبعا بذلك المشرع الفرنسي، الذي أوردها في نصوصه ولأول مرة سنة 

.ة والفقهیة الحبس المؤقت من الناحیة اللغوی

التعریف اللغوي : أولا

، ویقال احتبسه وحبسه أي أمسكه عن وجهه، كما ورد الحبس یشتق الحبس من فعل حبس

الحبس حجارة أو :والحبس كل مایشد به مجرى الوادي في أي موضع حبیس وقیل. التخلیةضد 

ومما سبق .والحبس في الكلام التوقف. في مجرى الماء لیحبسه لیشرب القومىخشب یبن

. ویقال حبس نفسه على كذا، 4الحبس في اللغة بمعنى المنعأنیتضح 

5.المكان الذي یحبس فیه: الحبس

، الطبعة الثانیة بیرتدراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة–عمرو واصف الشریف، التوقیف الاحتیاطي 1

.8، ص2010

في التشریع المصري والمقارن، منشأة ) الوقف-التوقیف(قدري عبد الفتاح الشھاوي، ضوابط الحبس الاحتیاطي 2

.11، 2003الإسكندریة، الطبعة ءه، المعارف جلال حزي وشركا

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 123من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي وتقابلھا المادة137المادة 3

، ص 1993لبنان سنة -ابن المنظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة،  بیروت4

223.

،جمھوریة مصر العربیة،طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، المعجم الوجیز،مجمع اللغة العربیة5

.131ص،م1990- ھـ1410طبعة
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الفقهيالشرعي و التعریف : ثانیا

: الشرعي التعریف -1

تعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ":عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الحبس بأنه

وكیل علیه أو أوشاء، سواء كان في بیت أو مسجد أو كان من توكیل نفس الغریم حیث

شمل هذا التعریف الحبس سواء كان وی"النبي صلى االله علیه وسلم أسراهملازمته، ولهذا سما

، وقد اختلفوا في التسمیة، حیث سماه بعضهم حبس احتیاطي وبعضهم عقوبة أو إجراء تحقیق

1.حبس كشف واستبراء

:التعریف الفقهي-2

فقد عرفه الأستاذان ،اختلف الفقه في تعریفه للحبس المؤقت تبعا لاختلاف وجهات النظر

بأنه هو حبس المتهم في دار التوقیف خلال فترة التحقیق الابتدائي كلها أو " مارل وفیتو

2"صدور حكم نهائي في موضوع الدعوىبنتهي أن یبعضها إلى 

هو إیداع المتهم السجن خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها " ویعرفه أحمد فتحي سرور بأنه

.3"محاكمته تنتهي أن أو إلى 

سلب حریة المتهم بإیداعه الحبس خلال مرحلة التحقیق ":أحسن بوسقیعة بأنهوقد عرفه

.4"التحضیري

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي، دار هومة -خطاب كریمة، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة1
22،ص 2012الجزائر، طبعة-للطباعة والنشر

. 7ص مرجع سابق،، بوكحیل الأخضر 2
.123ص 1985أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة،3
.132،ص 2014أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومة، الطبعة الحادیة عشر 4
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الحبس لمؤقتنشأة : الفرع الثاني

سنتطرق إلى نشأته في القانون المصري القدیم، القانون الروماني، الشریعة الإسلامیة، 

.القانون الفرنسي و أخیرا في الجزائر

في القانون المصري القدیم: أولا

عرف الحبس الاحتیاطي في التشریعات المصریة منذ القدم، فكانت القوانین المصریة في 

.1عهد قدماء المصریین تجیز الحبس الاحتیاطي

والقول بان نظام الحبس الاحتیاطي كان معروفا عند قدماء المصریین، یستفاد من شقة 

اسع في تكتبت في عهد الملك رمسیس الو البردى التي عثر علیها بین الآثار المصریة القدیمة، 

، وهي عبارة عن محضر إجراءات قضائیة جرت في مدة حكم الدولة العشرین من ست صفحات

عن نبش بعض مقابر الملوك والأهالي وسرقة الأشیاء التي كانت بها، فقبض أربعة أیام متوالیة

وبقي المتهمان محبوسین حتى ، على المتهمین في الحادث بمعرفة الهیئة التي قامت بالتحقیق

.2في الیوم الرابعاحوكم

في القانون الروماني :ثانیا

رسالة دكتوراه ، جامعة -حسن الصادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي وضمان حریة الفرد في التشریع المصري1
دار الكتاب الحدیث، -علما وعملا- مشار إلیها في كتاب معوض عبد التواب، الحبس الاحتیاطي 1954القاهرة،

.13ص ،1993الطبعة الثانیة 
الطبعة ،دار الكتب المصریة، بدون سنة  نشر،الجنائیة، الجزء الخامس، بیروتجندي عبد المالك، الموسوعة 2

.477الثانیة ، ص  
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الفرد بریئا حتى تثبت إدانته، ولذلك كان المتهم یمثل أخذ الرومان بالقاعدة الأساسیة التي تعتبر 

إلیه ثم یحكم أمام قضاته طلیقا، فیقیم المجني علیه الدلیل على مقارفته الجریمة، ویدفع هو ماعزى

انه لم یكن یطبق إلا غیروقد كان الحبس الاحتیاطي معروفا لدیهم . القاضي لمن ترجح كفته منهما

1.بهاابارتكاب الجریمة أو ضبطه متلبساعتراف المتهم: في حالتین

في الشریعة الإسلامیة : ثالثا

ویتعین لاتخاذه عرفت الشریعة الإسلامیة الحبس الاحتیاطي كإجراء من إجراءات التحقیق، 

.2المسند للشخصالإتهامأن تقوم قرائن خطیرة على 

االله علیه وسلم وزمن خلافة أبي ولم یكن للحبس مكان معین ینفذ فیه في عهد الرسول صلى 

. 3بكر الصدیق، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة بنى دارا وجعلها سجنا

في القانون الفرنسي:رابعا

فیفري 07بظهور النیابة العامة، ثم بصدور قانون1789ظهر الحبس المؤقت بعد ثورة 

الذي أقر الإفراج المؤقت عندما یكون للمتهم مسكن ثابت والعقوبة المقررة للجریمة 1933

إلاأیام، 5المتابع بها لاتزید عن سنتین، غیر أنه في الحالات الأخرى یفرج عن المعني خلال 

فیفري 18بعدها صدر أمر مسبب تمدید الحبس الاحتیاطي، بأمرقاضي التحقیق أمرإذا 

خرى لقاضي التحقیق كل السلطة فیما یخص الحبس الاحتیاطي، ونزع عن أأعطى مرة 1989

غرفة الاتهام الاختصاص فیما یخص تمدید الحبس الاحتیاطي إلى غایة تعدیل قانون 

رسالة دكتوراه ، جامعة - حسن الصادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي وضمان حریة الفرد في التشریع المصري1
.14ص مرجع سابق،، مشار إلیها في كتاب معوض عبد التواب، 1954القاهرة،

.14نفس المرجع ص 2
.502جندي عبد المالك، مرجع سابق،ص 3
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، والذي أقر أن الحبس الاحتیاطي یكون استثنائي، وأقر كذلك 1957الإجراءات الجزائیة لسنة 

تقدیم طلب الإفراج في أي وقت وكذا استئناف الأمر برفض تهمتمدیدات كل شهرین، وان للم

طلب الإفراج الصادر من القاضي، ثم بعدها تم استبدال مدة الشهرین بأربعة أشهر بصدور 

.1960جوان04أمر

، والذي )1970جویلیة 17(1وجاء أهم تعدیل لقانون الإجراءات الجزائیة في القرن العشرین

.الاحتیاطي الذي غیر من تسمیته وأصبح یسمى الحبس المؤقتلمس مباشرة نظام الحبس 

في الجزائر: خامسا

66/155بموجب الأمر رقم في الجزائر المستقلةللإجراءات الجزائیةأول قانون صدر 

على إجراء الحبس الاحتیاطي، ثم 123، والذي تضمن في مادته 08/06/1966:المؤرخ في

، والذي نص على أن الحبس 1986مارس 04:المؤرخ في86-05عدل بموجب القانون رقم

01/08الاحتیاطي إجراء استثنائي، ثم جاء تعدیل لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

مرة تعدیلات جوهریة مست النظام القانوني ولأول، والذي تضمن 2001یونیو 26:المؤرخ في

خرى للمتهم محل هذا أإلى تقریر ضمانات تغییر تسمیته وشروطه نللحبس المؤقت بدایة م

، الذي عدل نظام 2015جویلیة23:المؤرخ في02- 15الأمرالإجراء، إلى غایة صدور 

من 123الحبس المؤقت من حیث شروطه وكذا الجهة المصدرة له من خلال تعدیل كلي للمادة 

.قانون الإجراءات الجزائیة

11 GUERY et CHAMBON,Droit et pratique de l'instruction préparatoire, le juge d'instrection,la
chambre de l'instruction, DALLOZ Action,8 éd;2012

، مذكرة ) دراسة مقارنة بین النظامین الحزائري والفرنسي(والرقابة القضائیة مشار إلیه في مذكرة بوعمامة نبیلة ، الحبس المؤقت 
.7، ص 2016-2013المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الرابعة والعشرون .لنیل إجازة 
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لمؤقتالطبیعة القانونیة للحبس: لث الفرع الثا

26:المؤرخ في01/08الأمر رقم (من قانون الإجراءات الجزائیة 123نصت المادة 

استثنائي، أي لا یلجأ إلیه الحبس المؤقت إجراءأنفي فقرتها الأولى على ) 2001یونیو

والقاضي إلا في ظروف استثنائیة جدا كونه أهم الإجراءات وأخطرها مساسا بالحقوق 

.ت الفردیةالحریا

.1أملته ضرورات التحقیق للكشف عن الحقیقةاستثنائيوبالتالي فهو إجراء قضائي 

المؤرخ 02-15أمر رقم(من قانون الإجراءات الجزائیة 123وقد جاء النص الجدید للمادة 

أكثر مرونة، بإبقائه للمتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي واستبداله )2015جویلیة23:في

، وترك للقاضي إمكانیة اللجوء إلیه استثناءا في حالة عدم للحبس المؤقت بالرقابة القضائیة

.2كفایة تدابیر الرقابة القضائیة، ووفق معطیات محددة ومؤسسة قانونا

المؤقتالحبسضوابط: لمطلب الثانيا

مجال الحبس ینبغي على القاضي التقید بها في ، الضوابطجملة من جعلت جل التشریعات

الجهة المختصة بإصدار ب، یتعلق الأول ثلاث فروع، وعلیه سأتناول هذا المطلب في المؤقت

لإصدار الحبس المؤقت، أما بهابالشروط القانونیة الواجب التقید، ویتعلق الثاني الحبس المؤقت

.   حساب مدة الحبسفیه فسأتناول الفرع الثالث

8:المؤرخ في155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم2001یونیو 26:المؤرخ في08-01من الأمر رقم1فقرة 123تنص المادة 1
"الحبس المؤقت إجراء استثنائي" المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، على أن 1966یونیو 

المؤرخ 155-66المعدل والمتمم لقانون للأمر رقم2015یولیو23:المؤرخ في02-15من الأمر  رقم1فقرة123تنص المادة2
ه إذا أنغیر.یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي" المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، على أن 1966یونیو 8:في

إذا تبین أن هذه التدابیر . ان مثوله أمام القضاء یمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیةاقتصت الضرورة اتخاذ إجراءات لضم
.غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أن یؤمر بالحبس المؤقت
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صدار الحبس المؤقت الجهة المختصة بإ: الفرع الأول

، مفقط دون سواهقضاة جهة الحكم وجهة التحقیقأصبح ، 02-15بعد صدور الأمر رقم

، الذي 1الحقصراحة عن المشرع في الوضع رهن الحبس المؤقت، وبالتالي تخلى ینمختص

.كان یخول لقضاة النیابة إصدار الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت في الجرائم المتلبس بها

جهة التحقیق :أولا

:قاضي التحقیق-1

، یناط توجد على مستوى كل محكمة ابتدائیة غرفة للتحقیق أو أكثر، یسیرها قاضي التحقیق

بها التحقیق في القضایا التي تعرض علیها من السید وكیل الجمهوریة بموجب طلبات افتتاحیة، 

طرف الضحایا في إجراءات الإدعاء أو من غرفة الاتهام في إطار التحقیق التكمیلي، وكذا من 

فإن للسید طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالمدني، وعلیه وفي جمیع الحالات و 

قاضي التحقیق سلطة إصدار أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت أثناء سیر مجریات 

.ات الجزائیةفي قانون الإجراءعلیها القضائي، وذلك ضمن الشروط المنصوص التحقیق

:غرفة الاتهام-2

توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام أو أكثر، یسیرها قاضي برتبة رئیس غرفة 

ن برتبة مستشار، یناط بها مراقبة أعمال قاضي التحقیق، من خلال النظر في الأوامر اویساعده قاضی

یونیو سنة 08:المؤرخ في155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم 2015یولیو سنة 23:المؤرخ في02-15الأمر رقمتخلى 1
صراحة عن إجراء الوضع رهن الحبس المؤقت في الجرائم المتلبس بهامن طرف ن قانون الإجراءات الجزائیةوالمتضم1966

للنیابة العامة في الجنح المتلبس بها إذا لم تكن القضیة تقتضي إجراء وكیل الجمهوریة واستبدله بإجراء المثول الفوري ، أي یمكن 
تحقیق قضائي، أن تأمر بإحضار المقبوض علیه وتستجوبه وتحیله بعد ذلك لقاضي الجنح الذي یمكنه وضعه رهن الحبس 

). 6مكرر339مكرر إلى 339المواد من (المؤقت 
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على محكمة الجنایات، وفي جمیع المستأنفة الصادرة عن مكتبه، وهي التي تحیل المتهم بجنایة

فیجوز لغرفة الاتهام التصدي الأحوال تعتبر هي الجهة الثانیة للتحقیق، وانطلاقا من هاته الاعتبارات

لأوامر قاضي التحقیق القاضیة بالوضع رهن الحبس المؤقت بالإلغاء، متى عرض علیها الأمر في 

باعتبارها الدرجة الثانیة في إطار النظر في القضیة إطار إجراءات الاستئناف، أو بالإفراج على المتهم

، وبالتالي تعد غرفة 1طلب الإفراج المؤقت المقدم إلیها من طرف المتهمبالنظر في أو للتحقیق، 

.ة رقابة على موضوع الحبس المؤقتالاتهام جه

إطار كما یمكن لغرفة الاتهام أن تصدر أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت، وذلك في

النظر في الاستئناف المرفوع إلیها من طرف النیابة العامة ضد الأمر الرامي إلى رفض 

2.الإیداع، أو في إطار النظر في القضیة باعتبارها الجهة الثانیة للتحقیق

جهة الحكم: ثانیا

بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار االجنح أن یصدر أمر یمكن لقاضي

، بحیث إذا قرر  تأجیلتقل عن سنةإذا كانت العقوبة المقررة لاإجراءات المثول الفوري

بوضع اأن یصدر أمر القضیة یمكنه بعد الاستماع إلى طلبات النیابة العامة والمتهم ودفاعه،

كما یمكن لقاضي القسم 3.یجوز استئنافه، وهذا الأمر نهائي لاالمتهم رهن الحبس المؤقت

أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع یصدر أن) جنح ومخالفات(الجزائي 

لطلبات النیابة العامة، إذا رأى أن الجریمة تشكل جنایة، فیصدر في هاته الحالة حكما بعدم 

المتضمن قانون الإجراءات 08/07/1966:المؤرخ في66/155:الأمر رقممن 2فقرة196-128-2فقر127المواد 1
.الجزائیة المعدل والمتمم  

.نفس القانونمن192المادة2
.قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن 6مكرر339-358المادتان 3
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ونفس الشيء بالنسبة للغرفة .1الاختصاص النوعي متضمنا الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت

2.الجزائیة بالمجلس

الشروط القانونیة لإجراء الحبس المؤقت : الفرع الثاني

خرى شكلیة ینبغي أخذها بعین الاعتبار، وإلا تعرض الأمر أهناك شروط موضوعیة و 

.بالوضع رهن الحبس المؤقت للإلغاء

الشروط الموضوعیة: أولا

شروط موضوعیة التي بتوافرها مجتمعة یمكن معها وضع المتهم رهن الحبس ةهناك ثلاث

مكرر من قانون 117،118،123،123، تستشف هاته الشروط من نصوص الموادالمؤقت

. الإجراءات الجزائیة

:استجواب المتهم -1

إلایجوز إیداع المتهم رهن الحبس من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه لا118طبقا للمادة 
مناقشة المتهم تفصیلا في أدلة الاتهام  القائمة "على أنه الاستجوابویعرف ،بعد استجوابه

.3"التسلیم بهاأوضده، إما بتفنیدها 
:تكون الجریمة المنسوبة للمتهم جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبسأن -2

یجوز إیداع متهما مقیما بالجزائر الإجراءات الجزائیة فإنه لامن قانون 124طبقا للمادة 

في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو الحبس المؤقت، إذا كان الحد الأقصى المقرر للعقوبة

.من نفس القانون362المادة1
.من نفس القانون437المادة2
، مشار إلیه 1999ئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،عوض محمد عوض، المباد3

.52من طرف خطاب كریمة ، مرجع سابق، ص 
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تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها الوفاة، أو التي أدت إلى إخلال 

یتجاوز الحبس المؤقت شهرا واحدا غیر لة یجب أن لاظاهر بالنظام العام، وفي هاته الحا

، أما بخصوص الجرائم الموصوفة بالجنایات فإنه یجوز وضع المتهم رهن 1قابل للتجدید

من قانون الإجراءات الجزائیة مهما كانت العقوبة 1- 125الحبس المؤقت عملا بأحكام المادة

.المقررة لها 

:القضائیةمات الرقابة اعدم كفایة التز -ـ3

بمعنى أن الأصل هو الإبقاء على المتهم حرا طلیقا، لكن إذا اقتضت الضرورة یمكن أن 

یوضع المتهم تحت تدابیر الرقابة القضائیة، وفي حالة عدم كفایة الإجراء یمكن استثناءا وضع 

.المتهم رهن الحبس المؤقت

الشروط الشكلیة:ثانیا

لم یكن قاضي التحقیق مجبرا بتسبیب 2001قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

تسبیب الأمر بالوضع رهن ا، لكن بعد التعدیل أصبح وجوبیالمؤقتالأمر بالوضع رهن الحبس 

مكرر 123والتسبیب یجب أن یؤسس على إحدى الحالات التي ذكرتها المادة ، الحبس المؤقت

، مما جعل قضاة التحقیق لا یلجئون إلیه إلا للضرورة، كما نصت الجزائیةمن قانون الإجراءات

المادة على ضرورة قیام قاضي التحقیق بتبلیغ المتهم شفاهة بأمر وضعه رهن الحبس المؤقت، 

ن له ثلاثة أیام من تاریخ هذا التبلیغ لاستئنافه، والتنویه على ذلك في المحضر، أوتنبیهه ب

.یب والتبلیغ ضروري لشرعیة الحبس المؤقتالتسبوبالتالي فشرط 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 08/07/1966:المؤرخ في66/155: من  الأمر رقم124ادة الم1
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كالهویة ،مر بالوضعالأبالإضافة إلى بعض البیانات الضروریة التي یجب ذكرها في 

الكاملة والتهمة المنسوبة للمتهم والمواد المطبقة والجهة المصدرة للأمر وتاریخه وإمهاره بختمه، 

1.وكذا تأشیرة وكیل الجمهوریة على الأمر

حساب مدة  الحبس المؤقت: لث الفرع الثا

سنوضح في هذا الفرع كیفیة حساب مدة الحبس وتمدیده والجهات المختصة بذلك والمواد 

:وذلك وفق الجدول الآتي لهالمنظمة 

البالغون: أولا

النص 

القانوني

العقوبة نوع الجریمة

المقررة لها

مدة الحبس 

المؤقت

قد یقضیهاالتي ةالإجمالیالمدة تمدید مدة الحبس

المتهم في الحبس المؤقت قاضي 

التحقیق

غرفة 

الاتهام

الجنح التي ق إ ج124

تنتج عنها 

الوفاة أو 

المخلة بالنظام 

العام

أقل من ثلاث 

سنوات

شهرا واحدا غیر 

قابل للتجدید

///

تزید عن ثلاث جنحةق إ ج125

سنوات

أشهر 4أشهر4

لمرة 

واحدة

أشهر8/

125-1

ق إ ج1فقرة

20أقل من جنایة

سنة

أشهر 4أشهر4

لمرتین

أشهر 4

غیر قابلة 

للتجدید

شهرا16

شهرا20أشهر 4أشهر 4أشهر4تساوي أو تزید جنایة125-1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 08/07/1966:المؤرخ في66/155: رقمالأمر من 109المادة1
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سنةأو 20عن 2فقرة

السجن المؤبد 

أو الإعدام

لثلاث 

مرات

غیر قابلة 

للتجدید

أشهر قابلة للتجدید أربع مرات، إذا أمر 4تمدید الحبس المؤقت لمدة كما یمكن لغرفة الاتهام 
شهادات خارج الوطن، وكانت ىقاضي التحقیق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلق

.نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقیقة
، أصبح شأنها للحدودلجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة وكذا الجرائم المنظمة العابرة وبالنسبة ل

بمدد خاصة، ) 02-15مرالأ( في مدة الحبس شأن بقیة الجرائم، أي لم یخصها القانون الجدید 

.021-15بموجب الأمر رقم تعدیله مثل ما كان علیه القانون القدیم قبل 

بها، وتحسب المحكوموالمدة التي قضاها المتهم في الحبس المؤقت تخصم من مدة العقوبة

2.م حبس المحكوم علیه بسبب الجریمة التي أدت إلى الحكم علیهمن یو 

:الأحداث: ثانیا

المتعلق بحمایة حقوق 2015یولیو15:المؤرخ في12-15من القانون رقم 2-73نصت المادة

:ةأن مدة الحبس المؤقت هي شهرین غیر قابلة للتجدید في الحالات التالیالطفل 

سنة16و13بین إذا كان الطفل یتراوح عمره.

 الجنحة المرتكبة یفوق ثلاث سنوات حبسالعقوبة قانونا إذا كان الحد الأقصى المقرر .

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/07/1966:المؤرخ في66/155: الأمر رقممن1مكرر125- 124،125المواد1
.المعدل والمتمم 

لمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ، ا2005فیفري 6:المؤرخ في04-05من القانون 13المادة2
.12العدد13/02/2005، المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخللمحبوسین
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إذا كانت الجنحة المرتكبة تشكل إخلالا ظاهرا وخطیرا بالنظام العام.

إذا كان الحبس المؤقت ضروریا لحمایة الطفل.

:الات التمدیدح

:في الجنح-1

 ة المقررة لها بللعقو الأقصىسنة، وارتكب جنحة والحد 18و16مابینإذا كان الطفل یتراوح سنه

.سنوات، یمكن حبس المتهم مؤقتا لمدة شهرین قابلة للتجدید مرة واحدة فقط03قانونا 

المتعلق بحمایة 12-15رقم القانون من 73كما أن تمدید الحبس المؤقت في الجنح طبقا للمادة

.الطفل یخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

:في الجنایات -2

مدة الحبس شهرین قابلة للتمدید وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیها في قانون 

.یتجاوز مدة الشهرینأنیمكن الإجراءات الجزائیة، وكل تمدید لا

الحبس المؤقتالآثار المترتبة على إجراء : المطلب الثالث

بالرقابة على شرعیة الحبس ، الفرع الأول ویتعلق فروعةثلاثفي الآثارسنتعرض لهاته 

وسنتناول في الفرع الثالث التعویض على الحبس بالإفراج المؤقت،اني، والفرع الثالمؤقت

.  المؤقت

الرقابة على شرعیة الحبس المؤقت: الفرع الأول
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وكذا المؤتمرات والإقلیمیةنظرا لخطورة إجراء الحبس المؤقت، فقد نصت الاتفاقیات الدولیة 

الإنسانلحمایة حقوق الأوربیةالاتفاقیةمن 5/4، إذ تنص المادةاستئنافهالدولیة على جواز 

على حق كل شخص سلبت منه حریته 1950نوفمبر04:المؤرخة فيالأساسیةوحریاته 

المحكمة التي تفصل في أقرب وقت أمامو الحبس في الطعن في هذا الإجراء بمقتضى القبض أ

1.ة حبسه، وتأمر بإخلاء سبیله إذا كان الحبس غیر قانونيفي مشروعی

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة قاضي التحقیق بتبلیغ أمر 123وقد ألزمت المادة 

ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ لممارسة حقه في ن له أللمتهم، وتنبیهه بشفاهة الوضع في الحبس 

، وتفصل غرفة الاتهام في الاستئناف المرفوع من طرف المتهم في أجل لا یتأخر عن  الاستئناف

2.من تاریخ استئناف الأمر وإلا أفرج عنه تلقائیایوما20

الإفراج المؤقت: الفرع الثاني

الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا في جمیع مراحل التحقیق، ویكون الإفراج بحسب یمكن

.وجوبیا أو جوازیاالحالة، فقد یكون 

:الإفراج الوجوبي:أولا

.85- 84ص خطاب كریمة، مرجع سابق،1
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم08/07/1966:المؤرخ في66/155: الأمر رقممن 179المادة2
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الإفراج المؤقت إجباریا، أي هناك بعض الحالات تجعل من المتهم المحبوس مؤقتا یستفید من 

:الحالات في النقاط الاتیة ه ذدون حاجة إلى تقدیم طلب ونلخص ه

:حالة انقضاء مدة الحبس المؤقت-1

العام إذا كان الحد الأقصى الجنح التي نتجت عنها الوفاة أو المخلة بالنظامفي حالة

من قانون الإجراءات 124بمفهوم المادة للعقوبة المقررة قانونا لایزید عن ثلاث سنوات

هاته المهلةانقضتشهر واحد غیر قابل للتجدید، فإذا الجزائیة، فإن مدة الحبس المؤقت هي

.نه لم یستكمل إجراءات التحقیقأفإن قاضي التحقیق مضطرا للإفراج علیه، طالما 

:حالة انتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة-2

أو حكم بالبراءة أو إعفائه من العقوبة أو الحبس مع بمجرد صدور أمر بألا وجه للمتابعة

.1في الحال رغم استئناف النیابةفإنه یخلى سبیل المتهم المحبوس وقف التنفیذ أو الغرامة 

:حالة عدم احترام المهل القانونیة للفصل في موضوع الحبس المؤقت-ـ 3

یوما للفصل في الاستئناف المرفوع من طرف المتهم 20أجل لایزید عن لغرفة الاتهام 

2.المحبوس مؤقتا، بفوات هاته المهلة دون صدور حكم في الموضوع یفرج عن المتهم تلقائیا

: الإفراج الجوازي: ثانیا

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم08/07/1966:المؤرخ في66/155: الأمر رقممن 365المادة 1

.من نفس القانون 179المادة 2



23

طلب یصدر أمرا بالإفراج عن المتهم تلقائیا دون حاجة إلى تقدیمأنیمكن لقاضي التحقیق 

، كما یمكن للمتهم أو محامیه أو كیل الجمهوریة تقدیم طلب الإفراج عن المتهم فراجالإ

.المحبوس

الحبس المؤقت عن التعویض : لث الفرع الثا

ویبعده عن حیاته ،ثمن لهاغنى عن البیان أن الحبس یسلب المتهم حریته التي لا

من الأضرار ذلكویؤذي سمعتــــــــه وأسرته وغیر، ویعطل أعماله ومصدر رزقهالاجتماعیة

لمؤقت یتعرض لكل هذه هي التي جعلت من إجراء الحبس افهذه الأسباب وأمثالها1.المحتملة

تشریعات بلدان كثیرة منذ زمن بعید بحق المضرور من اعترفت وجبرا للضرر .الانتقادات

قد أقر نظام المشرعینائري كغیره من والمشرع الجز ،الحبس المؤقت غیر المبرر في التعویض

من الدستور التي تقر بمبدأ التعویض عن 49التعویض عن الحبس المؤقت مكرسا بذلك المادة 

لقانون الإجراءات الجزائیة قسما خاص 30/06/2001، وأفرد بموجب تعدیل 2الخطأ القضائي

یجوز بمقتضاه لكل ، 14مكرر137مكرر إلى 137بالتعویض عن الحبس المؤقت من المواد

شخص كان محل حبس مؤقت في إطار متابعة جزائیة انتهت بقرار قضائي یقضي بألا وجه 

من لجنة التعویض عن الحبس المؤقت المتواجدة أن یطلب التعویض ،للمتابعة أو حكم البراءة

.عن المدة التي قضاها في الحبس وفق شروط محددة قانونابالمحكمة العلیا 

.333بوكحیل الأخضر، مرجع سابق، ص1
.06/03/2016:المؤرخ في01-16المعدل بالقانون رقم1996الجزائري لسنة دستورمن ال49المادة 2
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المبحث الثاني

ماهیة الرقابة القضائیة
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لحبس المؤقت، نظرا لما یقلل من اللجوء لإلى التفكیر في حل قانوني لقد عمد رجال القانون

المتوصل إلیها من بین الحلولر مباشر على حریة المتهم التي لا ثمن لها، وكانیله من تأث

1.إلى الحبس المؤقتالرقابة القضائیة كوسیلة لتجنب اللجوء فكرة هي 

مفهوم ، المطلب الأول ونتناول فیه ثلاث مطالب رئیسیةولهذا سنتعرض لهذا المبحث في 

وفي ، بالرقابة القضائیةمتعلقة الشروط ال، أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى الرقابة القضائیة

.القضائیةعلى الجهة المختصة بإصدار الرقابة ثالث وأخیر سنتعرف مطلب 

مفهوم الرقابة القضائیة: المطلب الأول

تطرقأثم ، القانونیةاوتحدید طبیعتهاسأتناول مفهوم الرقابة بالقضائیة من خلال تعریفه

.من مفاهیم اعما یشابههاهتمییز ل

تعریف الرقابة القضائیة: الفرع الأول

، واكتفى فقط لإجراء الرقابة القضائیةاتعریفلم یعط قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

بتحدید جملة الإجراءات المتبعة، وكذا تحدیده للالتزامات التي قد یفرضها القاضي المصدر لها 

، 3مكرر2،125مكرر1،125مكرر125على المتهم الخاضع لها، وذلك ضمن المواد

.2فقرة 6مكرر339

.على معناها اللغوي والفقهيسنتعرف 

اللغوي المعنى: أولا

.ح الرقابة القضائیة من فعل راقب، یراقب، مراقبةلیشتق مصط

الجزائر، –الإجراءات الجزائیة الجزائري، منشورات عشاش قانون دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل 1
.147، ص 2003الطبعة 
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1.راقب الشيء أي حرسه، ویقال راقب االله في أمره أي خافه

التعریف الفقهي :ثانیا

نظام یفرض بموجبه "اختلف الفقه حول تعریف الرقابة القضائیة فمنهم من عرفها على أنها

نظام إجرائي بدیل "، كما عرفت بأنها"عاتهااالمتهم ویوجب علیه مر بعض الالتزامات على 

للحبس المؤقت یفرض بموجبه قاضي التحقیق التزاما أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة 

بدیل " بأنها، وقد عرفها الأستاذ فضیل العیش"التحقیق أو المتهم وعلى هذا الأخیر أن یلتزم بها

2".الخروج من دائرة الحبس المقید للحریة إلى دائرة الرقابة عن الحریة 

هي إجراء یصدر عن قاضي التحقیق " ونحن في رأینا المتواضع بأن الرقابة القضائیة 

أوجهة الحكم، یفرض بموجبه على المتهم التقید بالتزام أو أكثر من تلك المحددة حصرا في 

".القانون

الطبیعة القانونیة للرقابة القضائیة: ع الثانيلفر ا

اختلفت الآراء حول الطبیعة القانونیة للمراقبة القضائیة، حیث اعتبرها البعض نوعا من 

التدابیر الاحترازیة، وهو رأي مردود علیه، لأنه حتى وإن كانت الرقابة القضائیة تشترك مع 

ة والإصلاح، إلا أنها تختلف عنه في طبیعة كل التدبیر الاحترازي في وحدة الهدف وهو الحمای

دىلفالتدبیر الاحترازي جزاء قضائي یستهدف مواجهة الخطورة الإجرامیة الحالة "منهما، 

، أي شرع كنوع من الجزاء لتفادي مخاطر العقوبة ومساوئها، "الأشخاص لدرئها عن المجتمع

.37بوعمامة نبیلة، مرجع سابق، ص1
.228طبعة وتاریخ النشر، ص بدون فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر، 2
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ي التحقیق في مواجهة متهم متابع جزائیا، ابة القضائیة إجراء تحقیق أساسا، یتخذه قاضقبینما الر 

.ولم یصدر بعد حكم یدینه

وذهب جانب آخر من الفقه إل القول أن الرقابة القضائیة نظام یقترب من نظام وقف تنفیذ 

تجنب بعض المجرمین دخول إلىالأخیرالعقوبة مع الوضع تحت الاختبار، إذ یهدف هذا 

.ضائیةالسجن مع بقاء خضوعهم للرقابة الق

من خلال دراستها وتحلیلها للمنشور الوزاري الصادر SOULEAUكما خلصت السیدة 

أن هذا الأخیر یعتبر الرقابة القضائیة بمثابة إلىالمتعلق بالرقابة القضائیة، 28/12/1970:في

عقد ثقة بین المتهم والقاضي، فكانت هذه الفكرة محل انتقاد من قبلها، لأن أغلب التزامات 

الرقابة القضائیة تكشف عن عدم الثقة أكثر من كشفها عن وجود ثقة بین القاضي والمتهم، 

.، مهما كانت شدتهقیدفالثقة تكمن حسب رأیها في ترك الشخص حرا دون أي 

أمام تضارب الآراء، استقر الرأي الغالب في الفقه على اعتبار الرقابة القضائیة إجراء بدیل 

1.للحبس المؤقت

تمییز الرقابة القضائیة عما یشابهها من مفاهیم: لثالفرع الثا

الرقابة القضائیة ونظام الوضع رهن الإرجاء : أولا

.146خطاب كریمة، مرجع سابق، ص 1
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المتعلق بالوئام المدني، 13/07/1999:المؤرخ في08-99القانون رقم جاء بهذا النظام

المؤقت للمتابعات التأجیلیتمثل الوضع رهن الإرجاء في :" منه كمایلي6وقد عرفته المادة 

من خلال نص ."الكاملة للشخص الخاضع لهاالاستقامةمن التأكدخلال فترة معینة بغرض 

رهن الإجراء یخضع إلى التزامات الرقابة القضائیة الشخص الموضوعأنالمادة نلاحظ 

، وبالتالي یمكن القول أن من قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر125المنصوص علیها في المادة 

ذلك فالنظامین یختلفان من نظام الوضع رهن الإرجاء قد یحتوى نظام الرقابة القضائیة، وبالرغم 

أشهر 6الإرجاء حدد تطبیقه لفترة زمنیة محددة وهي عن بعضهما كون نظام الوضع رهن 

ابتداء من تاریخ صدور القانون، كما یطبق على جرائم معینة وهي الجرائم التي نصت علیها 

مكرر من قانون العقوبات، ویخص أشخاص معینین من طرف لجنة تسمى لجنة 87المادة

، في حین أن نظام الرقابة القضائیة الإرجاء التي یترأسها وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة

تينه إجراء تستعمله جهأیطبق على جمیع المتهمین دون تحدید لتاریخ وقف العمل به ، كما 

.التحقیق والحكم 

الرقابة القضائیة ونظام الوضع تحت رقابة البولیس: ثانیا

ض القیود على الوضع تحت رقابة البولیس هو نظام یهدف إلى إلزام المتهم بالخضوع لبع

ویعد ، ماكن معینة أومنعه من التردد على بعض الأماكن المحددةعدم مغادرته لأ: حریته منها

جز المتهم عن تقدیم الكفالة المالیة للحصول على الإفراج ولیس بدیلا لإجراء عهذا النظام بدیلا ل

.الحبس المؤقت
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مؤقتا عن تقدیم الكفالة المالیة مقابل ذا عجز الفرد المحبوس إهنا یظهر الفرق جلیا، فو
فإن هذا العجز المادي یمكن لجهات التحقیق أن تقرر وضعه تحت مراقبة الإفراج علیه

.البولیس
.أن نظام الوضع تحت مراقبة البولیس غیر معمول به في التشریع الجزائري وتجدر الملاحظة

الرقابة القضائیة شروط : المطلب الثاني

.شكلیة ینبغي توافرها لإصدار إجراء الرقابة القضائیةأخرى شروط موضوعیة و هناك 

الموضوعیةالشروط : الفرع الأول

استجواب المتهم:ولاأ

، ولكنه ضروري للوضع تحت المراقبة لتمكین هذا الشرط لم ینص القانون علیه صراحة

اختیار الموجبات التي یفرضها على المتهم من الدفاع عن نفسه من ناحیة، وتمكین القاضي من 

من ناحیة أخرى، فالمتهم الغائب أو المتوارى عن الأنظار لاهالمتهم، والتي تتناسب مع ظروف

.1یمكن تصور إخضاعه للمراقبة القضائیة

كفایة التزامات الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت:ثانیا

،بیروت-، منشورات زین الحقوقیة)دراسة مقارنة(علي إبراهیم، قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید1
.76، ص 2011لبنان،الطبعة الثانیة
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منه تحقیق مصلحتین مصلحة التحقیق حیث أن اللجوء للحبس المؤقت یكون الهدف

یكفي لتحقیق هاتین المصلحتین فهو جدیر نه إذا كان نظام الرقابة القضائیةإومصلحة المتهم، ف

1.ن یحل محل الحبس المؤقتأب

عقوبة أشدلحبس أوقد تعرضه لالتهمة الملاحق بها المتهم :ثالثا

كانت العقوبة المقررة للتهمة الملاحق بها هي لایجوز إخضاع المتهم للرقابة القضائیة إذا 

.من قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر125الغرامة، طبقا للمادة 

الشكلیةالشروط : لفرع الثانيا

وهذا طبقا القضائیة جملة من الإجراءات الشكلیة كغیره من الإجراءات ابة قالر ضمن إجراءتیلابد أن 

:یلي ونوجزها فیما172و2مكر1،125مكرر123،125ادو للم

أن یصدر إجراء الرقابة القضائیة في شكل أمر: أولا

فإن تقریر وضع متهم تحت من قانون الإجراءات الجزائیة2فقرة 1مكرر125طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة فقد جاءت 172أما المادة ، الرقابة القضائیة یكون بناء على قرار

من الأوامر التي یجوز استئنافها من طرف 'أمر' صریحة، واعتبرت أن إجراء الرقابة القضائیة 

2.المتهم أو وكیله

هذا الأمر لابد أن یتضمن بعض البیانات الضروریة التي یجب ذكرها في الأمر كالهویة الكاملة 

نسوبة للمتهم والمواد المطبقة والجهة المصدرة للأمر وتاریخه وإمهاره بختمه، وكذا تأشیرة والتهمة الم

.وكیل الجمهوریة على الأمر

.140ص، 2009الطبعة الثانیة ، دار هومهقاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، محمد حزیط، 1
للمتهم أو وكیله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي "من قانون الإجراءات الجزائیة تنص 172المادة2

....".2مكرر125و1مكرر125مكررو125و125مكررو123و74مكررو69و4مكرر65موادالعن الأوامر المنصوص علیها في 
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تسبیب الأمر بالوضع تحت نظام الرقابة القضائیة: ثانیا

إجراء الرقابة القضائیة لأول أانشالذي05-86القانون رقم من 1مكرر125لمادةاألزمت 

وضع بأمر مسببیجوز لقاضي التحقیق "صراحة، بتسبیب أمر الرقابة القضائیة بقولها مرة 

125لم تلزم المادة 24-90بالقانونعدیلالتنه بعد أ، إلا ..."المتهم تحت الرقابة القضائیة

.قاضي التحقیق بتسبیب أمر الرقابة القضائیة1مكرر

علیه كل إجراء یكون من وراءه الكشف عن فالتسبیب في الحقیقة هو الأساس الذي یقوم 

الحقیقة، وهذا لمنع كل تعسف أو تجاوز أثناء ممارسة قاضي التحقیق وظیفته، وهو بذلك یكون 

وبالتالي فیجب تسبیب 1.المشرع أكثر عنایة وحرصا بالحق في الحریة الشخصیة من هذه الناحیة

.التالي لم یعد شرطا، لكن المشرع تخلى عن التسبیب وبأمر الرقابة القضائیة

الجهة القضائیة المختصة بالوضع تحت الرقابة القضائیة: لثالمطلب الثا

من قانون رقم 71من قانون الإجراءات الجزائیة، والمادة6مكرر339،و1فقرة 125طبقا للمواد 

جهة قضاء التحقیق وجهة قضاء فإن المتعلق بحمایة الطفل، 2015یولیو15المؤرخ في 15-12

، بمعنى أن النیابة العامة إصدار أمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیةفقطهي التي یمكنهاالحكم

.تملك هذا الحقلا

قضاء التحقیق: الفرع الأول

.على التوالي قاضي التحقیق، غرفة الاتهام، قاضي الأحداثنقصد بجهات التحقیق

قاضي التحقیق: أولا

، 2014نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، إعادة الطبعة الأولى ،د ملیكة، دریا1
.202ص
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أن یأمر یمكن لقاضي التحقیق همن قانون الإجراءات الجزائیة فإن1مكرر125طبقا للمادة 

.بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه للحبس أو عقوبة أشد

إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وكیل ویتخذ قاضي التحقیق إجراء الرقابة القضائیة

.الجمهوریة

غرفة الاتهام: ثانیا

، فیمكنها في إطار النظر في ملفات الثانیة للتحقیقالدرجةباعتبار أن غرفة الاتهام هي 

، أن تضع المتهم تحت الرقابة التحقیق المستأنفة أمامها سواء من طرف النیابة أو المتهم

.جهة اتهامالقضائیة، سواء بصفتها جهة استئناف أو

إما أن تؤید أمر قاضي التحقیق الرامي إلى رفض وضع المتهم تحت الرقابة فغرفة الإتهام

القضائیة، وإما أن تتصدى لأمر قاضي التحقیق بالإلغاء، وتصدر تبعا لذلك قرارا بفرض الرقابة 

.101مكرر وعددها 125المحددة في المادة تالقضائیة علیه، وتضع له الالتزاما

قاضي الأحداث:ثالثا

قاضي الأحداث بالمحكمة ، یعینقاضي للأحداث أو أكثرمحكمة ابتدائیة یوجد في كل 

الأختام، أما قاضي الأحداث لباقي المحاكم بقرار من وزیر العدل حافظ التي تقع بمقر المجلس

فیعین بأمر من رئیس المجلس لمدة ثلاث سنوات، یختارون من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب 

، 2002، والمعروض في المجلة القضائیة العدد الثاني 218653:رقم23/02/1999:قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ1
.502ص
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ن في كل محكمة قاضي تحقیق او أكثر بموجب أمر من رئیس یعلى الأقل، یعرئیس محكمة

1.المجلس القضائي، یكلفون بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأحداث

نفسه الذي أي هو، وبالتالي فالتحقیق في الجنح والمخالفات یكون من قاضي الأحداث نفسه

في القضیة، أما التحقیق في الجنایات فلا یكون من قاضي الأحداث بل من قاضي یفصل

یكون هو نفسه المكلف بالتحقیق في قضایا عادة ماو تحقیق معین وفق الأشكال المذكورة أعلاه 

البالغین، ولیس هو نفسه الذي یفصل في القضیة، بل یفصل في القضیة الموصوفة بالجنایة، 

.اجد بمحكمة مقر المجلسقاضي الأحداث المتو 

یمارس أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق وفي جمیع الأحوال فإن قاضي الأحداث

من قانون 71ویمكن لقاضي الأحداث طبقا للمادة2.المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

ءات الجزائیة، إذا كانت الأفعال حمایة الطفل، أن یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قانون الإجرا

.المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس

استئناف جمیع أوامر قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بما فیها ویمكن 

من قانون 173الى170حكام المواد من لأطبقا الاتهام بالمجلسغرفة أمامإجراء الرقابة القضائیة

طبقا ، الأحداثلها نفس اختصاصات قاضي ، كما أن غرفة الأحداث بالمجلسالجزائیةالإجراءات

3.من قانون حمایة الطفل93و3فقرة76لأحكام المادتین 

قضاء الحكم: الفرع الثاني

.المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو15:المؤرخ في12-15من القانون رقم61المادة1
.المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو15:المؤرخ في12-15من القانون رقم69المادة2
.من نفس القانون76المادة3
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من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یمكن لجهة الحكم 3مكرر 125طبقا لأحكام المادة 

، أن تصدر أمرا بوضع )القسم الجزائي بالمحكمة، الغرفة الجزائیة بالمجلس ومحكمة الجنایات(

إلى في القضیةالمتهم تحت نظام الرقابة القضائیة، وهذا في حالة ما إذا قررت تأجیل النظر

خرى، أو أمرت بإجراء تحقیق تكمیلي، كما أنه ووفقا لنفس المادة یمكن لجهة الحكم أن أجلسة 

.تبقي على إجراء الرقابة القضائیة الصادر عن جهة التحقیق أو ترفعه

وفي جمیع الأحوال فإن الفصل في موضوع الرقابة القضائیة یكون لآخر جهة نظرت في 

1.موضوع القضیة

فإنه یمكن لجهة الحكم )02-15الامر(وبموجب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة 

، إذا قررت تأجیل القضیة، وبعد الاستماع 6مكرر339في إطار المثول الفوري طبقا للمادة

، أن تخضع المتهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المتهم ودفاعهو لطلبات النیابة

.، وذلك بأمر غیر قابل للاستئناف1مكرر125صوص علیها في المادةالمن

الفصل الثاني

، 02لة المحكمة العلیا، العدد، المنشور في مج465513رقم الملف 29/07/2009:قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ1
.384،ص 2009السنة
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الرقابة القضائیةإجراءات 

في الفصل الأول للإطار المفاهیمي والقانوني لإجرائي الحبس المؤقت والرقابة تم التعرضلقد 

بأنه من أخطر تم القول في البدایة لمحة موجزة عن إجراء الحبس المؤقت، و ت، فأعطیالقضائیة

اغلب عتمدتأوبناء علیه فقدالإجراءات التي تمس الشخص في أغلى مایملك وهي الحریة، 

عن الحبس المؤقت، وهو إجراء الرقابة القضائیة كبدیل ع الجزائري إجراء یشر تالتشریعات بما فیها ال

، لشخصیة، بتقییدها جزئیا فقطوازن وبحق بین مصلحة التحقیق أو الأمن العام، وحریة المتهم االذي

من خلال التعریف به ومعرفة شروطه القانونیة لاسیماهذا الإجراء عنض إلى عمومیاتعر ولقد تم الت

ناول القواعد التي تضبط إجراءات یتم تفس، أما في الفصل الثاني وكذا الجهات المختصة بإصداره

في المبحث الأول، وتعدیلها مات الرقابة القضائیةإلى التزامن هذا المنطلق سنتطرق الرقابة القضائیة، 

.مدة الرقابة القضائیة ونهایتهاثانيالبحث في المثم نتناول 

المبحث الأول

التزامات الرقابة القضائیة وتعدیلها

إن الهدف من الرقابة القضائیة إما إن یكون الوضع وسیلة في ید قاضي التحقیق یلجأ إلیها 

بدلا من اللجوء إلى الحبس المؤقت، حمایة للفرد من هذا الحبس كلما كان موضع شبهة أو 

موجه إلیه اتهام بجرم بسیط، كما یمكن أن یكون یهدف أساسا إلى ترك أكبر قسط من الحریة 

مطالب، المطلب الأول وأتناول فیه التزامات ةسأوزع هذا المبحث على ثلاثوعلیه 1.للمتهم

- الكفالة ، دار الهدى ، عین ملیلة* الرقابة القضائیة * -الإحتیاطي –علي بولحیة بن بوخمیس ، بدائل الحبس المؤقت 1
.51،ص 2004الجزائر، الطبعة 
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الرقابة القضائیة، والمطلب الثاني أتناول فیه تعدیل الرقابة القضائیة، أما المطلب الثالث والأخیر 

.سأوضح فیه الجهة القضائیة المنوط بها تنفیذ إجراء الرقابة القضائیة

التزامات الرقابة القضائیة: المطلب الأول

من طرف القاضي الآمر، یقوم بإخضاع المتهم إلى توافر الشروط القانونیة التأكد منبعد

الفقرة 1مكرر125المنصوص علیها في المادة )  10(التزام أو أكثر من أحد الالتزامات العشرة 

أحیانا في فرض أعمال معینة على تتمثل هاته الالتزامات نیة من قانون الإجراءات الجزائیة، الثا

ومن ثم یمكن تقسیم هاته ،المتهم، وفي غالب الأحیان في منعه من القیام بعمل محدد

1.الالتزامات إلى قسمین، التزامات إیجابیة وأخرى سلبیة

الإیجابیةالالتزامات : الفرع الأول 

ممارسة مهنة أو نشاط یخضع أوبمغادرة التراب الوطني له كافة الوثائق التي تسمح تسلیم :أولا

البند (من یعینها القاضي مقابل وصلأترخیص خاص إلى أمانة الضبط أو مصلحة إلى

.)الرابع

.)3البند(قاضي التحقیقالتي عینها والسلطات المثول دوریا أمام المصالح : ثانیا

علاجي حتى وإن كان في المستشفى، لاسیما بغرض الفحص الإجراءات الخضوع لبعض :ثالثا

.)7البند(إزالة التسمم 

إلا بترخیص من إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط، وعدم استعمالها:رابعا

.)8البند(القاضي

.125أحسن بوسقیعة، مرجع سابق،ص1
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.)9البند(المكوث في إقامة محمیة:خامسا

الالتزامات السلبیة: الفرع الثاني

.)1البند(التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیرقلیمیة الإحدود العدم مغادرة :أولا

.)2البند(من طرف قاضي التحقیقمحددةالماكن بعض الأعدم الذهاب إلى :ثانیا

عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة او بمناسبة هذه عدم القیام ببعض النشاطات المهنیة:ثالثا

.)5البند(النشاطات وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة 

نهم قاضي التحقیق أو الاجتماع ببعضهمیالذین یعشخاصبعض الأالامتناع عن رؤیة :رابعا

.)6البند(

.)10البند(إلا بشروط وفي مواقیت محددةعدم مغادرة مكان الإقامة:خامسا

ضوابط اختیار الالتزامات: لثالفرع الثا

أو أكثر للمتهم من تلك المنصوص للسید قاضي التحقیق سلطة واسعة في اختیار التزام

.من قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر125في المادة علیها

معاییر، وهي طبیعة ةأربععلى وقد أجمع الفقه على أن ضابط اختیار الالتزام یكون بناءا 

1.الجریمة المرتكبة، شخصیة المتهم، الوسط الاجتماعي، وأخیرا الدافع على ارتكاب الجریمة

.والآثار الناجمة عن مخالفتهاالرقابة القضائیةالتزامات تعدیل : المطلب الثاني

یجوز له من بعد ذلك أن هراها مناسبة لشخص المتهم، فإنیالتي الالتزاماتمتى حدد المحقق 

.بأمر مسببإلاقتضیه المصلحة، إلا أن ذلك لا یكون تأو یعدلها حسب مااالتزاما آخر إلیهایضیف

.62علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص 1
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:وعلیه سنتطرق لهاته النقاط بالتوضیح من خلال الفرعین الآتیین

مات الرقابة القضائیةاالتز إضافة وتعدیل : الفرع الأول

فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یمكن لقاضي التحقیق 1مكرر125طبقا للمادة 

عن طریق قرار مسبب، أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات العشرة المنصوص علیها في 

.نفس المادة

ة تستدعي جدیدأنه قد تطرأ خلال إجراءات التحقیق ظروفاأعلاهیستفاد من النص المذكور 

إضافة التزام آخر في إطار تلك أوتعدیل الالتزامات المفروضة على المتهم، إما بحذف بعضها 

المنصوص علیها قانونا، وفي الحقیقة إن هذا التعدیل قد یكون في صالح المتهم كما قد یكون 

ان قد عدم فعالیة التزام كمثلا یمكن أن یتبین لقاضي التحقیق بعد فترة من التحقیقفضده، 

ن استمراریة إفرضه على المتهم سابقا لدواعي معینة، ونظرا لزوال هذه الدواعي والظروف ف

كان یفرض مثلا على المتهم المثول " الإجراء أصبحت لاجدوى منها، فیأمر بحذف هذا الالتزام

هم یومین في الأسبوع أمام كتابة ضبط قاضي التحقیق للتوقیع، ثم یتبین له بعد ذلك ولكون المت

یقطن بعیدا عدم استطاعة هذا الأخیر تنفیذ هذا الالتزام ، فیعدله بجعل المتهم یمتثل أمام كتابة 

یوما، وقد یحدث ) 15(الضبط للإمضاء مرة واحدة فقط في الأسبوع أو خلال خمسة عشر 

العكس، كأن یتبین لقاضي التحقیق وبناء على ظروف جدیدة، ضرورة تشدید الالتزام المفروض 

حظر قاضي التحقیق المتهم من الاتصال " ن یضیف إلیه التزاما آخر، مثلا أالمتهم بعلى 

الاتصالتمكن من الأخیرهذا أنببعض الأشخاص المحددین من طرفه، لكن تبین له بعد ذلك 
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ه التزاما آخر یقضي فییضیف إلیهن أ، هنا القاضي یعدل هذا الالتزام بالأمكنةبهم في بعض 

1.على بعض الأمكنة التي یعینها له قاضي التحقیقبعدم التردد 

مخالفة المتهم لالتزامات الرقابة القضائیة: الفرع الثاني

، فإنه یمكن إذا تعمد المتهم في الإخلال بالالتزام المفروض علیه في إطار الرقابة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق، أن یودع المتهم رهن 4البند123طبقا للمادة 

الحبس المؤقت، أما إذا كان الإخلال ناجم عن ظروف خارجة عن نطاق المتهم ومبررة، فإنه 

في التحقیق، وبالتالي عدم اتخاذ الإجراء المنصوص علیه یمكن قبول تبریره من طرف قاضي 

.البند الرابع123المادة

أما إذا كان الإخلال ناتج عن التزام مفروض على المتهم من طرف قاضي الحكم في إطار 

من قانون الإجراءات الجزائیة 129، فیعاقب المتهم وفقا لأحكام المادة 2إجراءات المثول الفوري

دج أو بإحدى 100.000الى 20.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 

.هاتین العقوبتین

الجهة المختصة في تنفیذ الرقابة القضائیة: المطلب الثالث

، سنتعرض في هذا المطلب للجهات المختصة بمتابعة تنفیذ التزامات الرقابة القضائیة

.والآلیات المستحدثة في الرقابة

.204خطاب كریمة، مرجع سابق، ص1
.من قانون الإجراءات الجزائیة 6مكرر339المادة2
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القضائیةالجهة القضائیة المصدرة للرقابة : الفرع الأول

أو لأمانته متابعة بعض الالتزامات التي بطبیعتها یسند لنفسه أنیمكن لقاضي التحقیق 

تسمح له بذلك، وبالتالي فهو سید في ذلك، فیمكنه مثلا في إطار متابعة تنفیذ بعض البنود 

یلزم لاسیما البند الثالث والمتعلق بالمثول الدوري، أن 1مكرر125المنصوص علیها في المادة 

المتهم بالحضور في الیوم الذي حدده له، ویوقع على السجل المخصص لذلك، ونفس الشيء 

.والثامنبالنسبة للبند الرابع

فإن متابعة تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة الفوري أما جهات الحكم وفي إطار إجراءات المثول 

، منوط بالنیابة العامة طبقا للمادة 6مكرر339الصادرة عن قاضي الحكم طبقا للمادة 

وبالتالي فالنیابة العامة تقوم بمتابعة تنفیذ التدابیر من قانون الإجراءات الجزائیة، 7مكرر339

.لضبطیة القضائیةبنفسها إذا كان ممكنا ذلك، ولها أن تسند المهمة ل

، إذا 3مكرر 125طبقا للمادة ) في غیر إجراءات المثول الفوري(كما یمكن لجهة الحكم 

قررت تأجیل الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة  التحقیق، أن تأمر بوضع 

التي فإن القاضي الآمر هو من یحدد الجهةفي هاته الحالة و ابة القضائیة، قالمتهم تحت الر 

1.تكلف بمتابعة تنفیذ التزامات الرقابة القضائیة

مصالح الشرطة القضائیة: الفرع الثاني

مهمة متابعة تنفیذ بعض التدابیر ن قاضي التحقیق یمكنه أن یسندإن ذكر فأسبق و كما

، لاسیما الضبطیة القضائیة 1مكرر125المادةبأحكامیسندها لبعض الجهات عملا أولنفسه، 

، الذي ألزم المتهم بالمثول أمام مصالح عن محكمة الجنایات بمجلس قضاء المسیلة2016-12-20حكم صادر بتاریخ1
. الشرطة للإمضاء على دفتر الحضور كل یوم اثنین
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، فهاته الأخیرة تسند لها المهمة وفقا لأمر السید قاضي التحقیق )الدرك الوطني أو الشرطة(

القاضي بإجراء الرقابة، بحیث هو من یحددها بدقة ویكلفها بالمهام التي یراها لازمة وضروریة 

1.لكل التزام

المراقبة عن طریق السوار الالكتروني: الفرع الثالث

الإصلاحات التي عرفها ویعرفها قطاع العدالة بالجزائر، وذلك باستعمال في إطار سلسلة 

تكنولوجیات الإعلام والاتصال في الإجراءات القضائیة، وهذا لضمان حمایة أكثر للإجراءات والسرعة 

، تم إنشاء تقنیة حدیثة في إطار مراقبة  تنفیذ التزامات الرقابة ، وهي نظام المراقبة عن في الأداء

یعد من أهم الأنظمة المستحدثة تدعیما للرقابة القضائیة وتكریسا للطابع و ، "السوار الالكتروني"طریق 

.الاستثنائي للحبس المؤقت

، والتي تتعلق 02-15من الأمر رقم1مكرر125أنشأ هذا النظام تطبیقا لمقتضیات المادة 

، 2015فیفري سنة 1:المؤرخ في03-15للقانون رقماستنادابالتزامات الرقابة القضائیة، وكذا 

.والمتعلق بعصرنة العدالة

خصیصا لمراقبة مدى تطبیق الالتزامات تدبیر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیةفقد وضع 

من قانون الإجراءات 1مكرر125المنصوص علیها في المادة10و9و6و2و1المفروضة وفقا للبنود

.2الجزائیة

، الذي ألزم المتهم بالمثول أمام مصالح عن محكمة الجنایات بمجلس قضاء المسیلة2016-12-20حكم صادر بتاریخ1
. الشرطة للإمضاء على دفتر الحضور كل یوم اثنین

.من قانون الإجراءات الجزائیةفقرة ماقبل الأخیرة 1مكرر125المادة2
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مكان وضع السوار الالكتروني-1

یوضع السوار الالكتروني على مستوى كاحل رجل المتهم طیلة فترة المراقبة المحددة بالأمر 

.القضائي

الجهة المكلفة بضمان وضع الجهاز والجهة المراقبة-2

ونیة، تكلف مصالح الضبطیة القضائیة المختصة إقلیمیا بإدارة تسییر نظام المراقبة الالكتر 

الدرك الوطني (عن طریق تطبیقة توضع خصیصا لذلك على مستوى الضبطیة القضائیة

رجل، تباشر هاته المصالح عملیة تثبیت السوار الالكتروني على مستوى كاحل)والشرطة

، وتضمن المراقبة والمتابعة المستمرة للشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونیة، لتحدید المتهم

ي النطاق الإقلیمي المحدد من طرف القاضي الآمر بالرقابة القضائیة، وتتدخل مدى تواجده ف

مباشرة وفورا عند رصد أي خرق للالتزامات المفروضة على حامل السوار الالكتروني، وتضبط 

1.المتهم وتخطر القاضي الآمر بالإجراء

عملیة المراقبة الالكترونیة: 3

الإعلام الآلي بالقلیعة، منوط به مراقبة وتتبع مسار من وضع في یوجد مركز احتیاطي لأنظمة 

سوار الالكتروني، بالإضافة إلى تطبیقة السوار الالكتروني المتواجدة لدى الضبطیة القضائیة، رجلة ال

یتم تسییر الأشخاص حاملي السوار الالكتروني بواسطة برنامج معلوماتي وأنظمة معلوماتیة، یربط بین 

لمحددة والحدود الجغرافیة المعینة في الأمر القضائي، وبین تحركات الشخص المعني المواقیت ا

عبر تقنیة المحادثة عن بعد عبر كامل 25/12/2016محاضرة ألقیت من طرف السید المدیر العام لعصرنة العدالة یوم1
وتم بثها في قناة النهار وعلى الرابط" السوار الالكتروني"المجالس القضائیة حول موضوع 

www.youtube.com.walch?v=VEW1b42cIKo
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یطلع المستخدم على موقع السوار الالكتروني في المكان المحدد له و ،بالرقابة القضائیة ومواقع تواجده

ین یسوارین إلكترونإجراء التجارب الأولیة باستخدام ، وقد تم في كل لحظة بالدقیقة والثانیة وبدقة عالیة

، قصد التأكد من نجاعة هاته التقنیة لیتسنى باعتبارها محكمة نموذجیة على مستوى محكمة تیبازة

إجراء عدة تجارب مع متعاملي الهاتف النقال والتي ، كما تم تعمیمها على باقي الجهات القضائیة

.1أفضت إلى نتائج مجدیة

الأداة الفعالة لمتابعة شاء االلهوار الالكتروني ستكون إنسبق ذكره فإن تقنیة السخلاصة لكل ما

تنفیذ التزامات الرقابة القضائیة، والتخلي على الطرق التقلیدیة التي تكلف أعباء كثیرة دون أن تكون 

وبالتالي فهو إضافة جدیدة تدعم وبحق إجراء الرقابة القضائیة باعتباره ،ناجعة في غالب الأحیان

.بدیلا عن الحبس المؤقت

عن بعد عبر كامل عبر تقنیة المحادثة 25/12/2016محاضرة ألقیت من طرف السید المدیر العام لعصرنة العدالة یوم1
وتم بثها في قناة النهار وعلى الرابط" السوار الالكتروني"المجالس القضائیة حول موضوع 

www.youtube.com.walch?v=VEW1b42cIKo
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المبحث الثاني

مدة الرقابة القضائیة ونهایتها

یبدأ من الیوم المحدد في الأمر القضائي، لكل شيء بدایة ونهایة، فإجراء الرقابة القضائیة

إلى المدة التي یقضیها المتهم تحت وعلیه فسیتم التطرق وینتهي بنهایة الملاحقة القضائیة 

نتعرض إلى الإجراءات التي الثاني التزامات الرقابة القضائیة في المطلب الأول، وفي المطلب 

الثالث والأخیر نستعرض نتائج إجراءات الرقابة نتهي بها الرقابة القضائیة، ثم في المطلب ت

.القضائیة، من خلال بلوغ هدفها كإجراء بدیل عن الحبس المؤقت

مدة الرقابة القضائیة: المطلب الأول

كما ،الرقابة القضائیةالتي یقضیها المتهم تحت التزامات مدة الغلب التشریعات ألم تحدد 

موقف إلى في هذا المطلب وعلیه فسیتم التطرقت، ؤقمبالنسبة لإجراء الحبس الفعلت ذلك 

الفرع الأول، ثم نتعرض في المطلب في المشرع الجزائري حول مدة الرقابة القضائیة وذلك 

).المشرع المصري(التشریعات المقارنة بعض الثاني موقف 

موقف المشرع الجزائري: الفرع الأول

الإجراءات الجزائیة، فإن الرقابة القضائیة تدخل حیز من قانون 3مكرر125طبقا للمادة 

التطبیق ابتداء من التاریخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقیق، وتنتهي بإجراء قضائي 

، تبقى الرقابة القضائیة وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم،بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى

یة المعنیة، وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضیة إلى قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائ
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جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق یمكن هذه الأخیرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت 

.الرقابة القضائیة

وینتهي إجراء الرقابة القضائیة إما بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى من السید قاضي التحقیق، 

كما یمكن لهذا الأخیر رفعها تلقائیا آو بطلب من المتهم ودفاعه أو بطلب من وكیل الجمهوریة 

ع قضائي، وبالتالي لم یجعل المشر صدور حكمتستمر إلى غایة أنوقبل نهایة التحقیق، ویمكن 

.الجزائري كما أسلفنا الذكر مدة محددة للرقابة القضائیة، كما فعل في إجراء الحبس المؤقت

المشرع المصريموقف : الفرع الثاني

في القانون المصري تدخل الرقابة القضائیة حیز التطبیق منذ عجز المتهم عن دفع الكفالة 

ر بوضعه تحت سلطة البولیس، عند الإفراج عنه من طرف السید قاضي التحقیق الذي یأم

وإلزامه باختیار مكان للإقامة فیه وتمارس الرقابة القضائیة خلال مدة التحقیق من طرف قاضي 

التحقیق سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من النیابة عند الإفراج علیه، وقد تمارس من الجهة 

دما تكون لمحكمة الموضوع المحالة إلیها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم عن

عن المتهم أو تمدیدها عند تأجیل عند إحالة الدعوى إلیها للفصل سواء برفع الرقابة القضائیة

1.النظر في الدعوى

نهایة الرقابة القضائیة: المطلب الثاني

.48، ص علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق1
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ینتهي إجراء الرقابة القضائیة إما برفعه من الجهة القضائیة التي أصدرته، أو من خلال 

.استبداله بإجراء الحبس المؤقت، أو من خلال التصرف في ملف القضیة

رفع الرقابة من الجهة القضائیة المصدرة: الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یمكن للسید قاضي 2مكرر125استنادا على المادة 

وذلك بصفة تلقائیةالمتهم علىالرقابة القضائیة إجراءبرفعهالتحقیق أن یصدر أمرا یقضي فی

حتى قبل نهایة التحقیق، كأن یرى قاضي التحقیق من النظر إلى سلوك المتهم وطبیعة الجریمة، 

.ن الإجراء لا فائدة منه سواء بالنسبة للتحقیق أو المتهمأب

بطلب من أوكما یمكن أن یقوم برفع إجراء الرقابة القضائیة بطلب من وكیل الجمهوریة 

.المتهم بعد استشارة وكیل الجمهوریة

یوما ابتداء من یوم تقدیم الطلب، 15یفصل قاضي التحقیق في الطلب بأمر مسبب خلال ف

قاضي التحقیق بالطلب یقوم بعرض الطلب على السید وكیل الجمهوریة لإبداء فور توصل

.ب بالرفض أو القبول، ثم بعد ذلك یفصل في الطلإن لم یكن صادرا عنهملاحظاته

فإذا أصدر قاضي التحقیق أمرا برفض الطلب یمكن للمتهم أو محامیه استئناف الأمر أمام 

أیام من تاریخ التبلیغ، كما یمكن لوكیل الجمهوریة استئناف أمر ثلاثةغرفة الاتهام في أجل 

، أما إذا استجاب قاضي الرفض إذا كان هو من تقدم بطلب رفع الرقابة القضائیة عن المتهم

التحقیق لطلب المتهم، وأمر برفع إجراء الرقابة القضائیة عنه فیمكن لوكیل الجمهوریة استئناف 

. من قانون الإجراءات الجزائیة172هذا الأمر استنادا على المادة 
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یوما، یمكن  للمتهم أو وكیل 15وإذا لم یفصل قاضي التحقیق في الأجل المحدد وهو 

جل عشرین یوما من أهوریة أن یلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في الجم

.تاریخ رفع القضیة إلیها

وفي جمیع الأحوال، لایجوز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة المقدم من المتهم أو محامیه 

1.إلا بانتهاء شهر تحسب من تاریخ صدور الأمر برفض الطلب السابق

القضائیةالرقابةالحبس المؤقت باستبدال : الفرع الثاني

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یمكن لقاضي التحقیق أن 123استنادا على المادة 

الحبس المؤقت، بسبب عدم تقیده بتلك یودع المتهم الخاضع لالتزامات الرقابة القضائیة

حقیق سلطة واسعة في تقدیر مدى جدیة الظروف التي الالتزامات دون مبرر جدي، ولقاضي الت

.دعت إلى الإخلال بالالتزام

.التصرف في القضیة:الفرع الثالث

مر عن قاضي التحقیق قاضي بانتفاء وجهأینتهي إجراء الرقابة القضائیة بمجرد صدور 

.3مكرر125، استنادا على نص المادة الدعوى

كان تصرف قاضي التحقیق قد انتهى بإحالة المتهم على جهة الحكم، فتبقى الرقابة إذاأما

.القضائیة قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائیة المعنیة

.فقرة أخیرة ، من قانون الإجراءات الجزائیة2مكرر125المادة 1
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نتائج الرقابة القضائیة: المطلب الثالث

إجراء عملیة تقییم لإجراء الرقابة هوالمطلبآخر ما نختم به موضوع بحثنا في هذا 

باعتبارها بدیلا عن الحبس المؤقت، ومعرفة هل فعلا حققت هدفها الذي أنشأت القضائیة

معرفة آلیات وذلك من خلال، الحبس المؤقتاستخداملأجله، وهو التصدي للتعسف في 

، ثم تقییم هذا الإجراء من خلال معرفة مدى تحقیق غایتهو المراقبة على إجراء الرقابة القضائیة، 

.العیوب والمحاسن

الرقابة القضائیةإجراء الرقابة على : الفرع الأول

تضاف للحبس المؤقت، خرىأكما أسلفنا الذكر وحتى لا تكون الرقابة القضائیة وسیلة إكراه 

وحتى تكون فعلا بدیلا عنه، جعل المشرع  آلیة لرقابة هذا الإجراء، وهي غرفة الاتهام باعتبارها 

یخضع لرقابة المحكمة العلیا شأنه في ذلك شأن إلا أن هذا الإجراء لا،وتحقیقجهة استئناف

.إجراء الحبس المؤقت

رقابة غرفة الاتهام:أولا 

فإما عن طریق الاستئنا،تراقب غرفة الاتهام إجراء الرقابة القضائیة المتخذ ضد المتهم

جهة استئناف، كما هاباعتبار محامیه أو من طرف وكیل الجمهوریة وأالمرفوع من طرف المتهم 

.عند نظرها في الموضوع باعتبارها جهة تحقیقكذلكیمكنها مراقبة الإجراء

أمر بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائیة، فإن للمتهم إذا أصدر قاضي التحقیقف

یرفع الاستئناف و ومحامیه الحق في استئناف ذلك الأمر أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي، 
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ثر موقف، أي یبقى أالاستئناف بعریضة في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ، ولیس لهذا

1.المتهم تحت الرقابة القضائیة ریثما تفصل غرفة الاتهام في الاستئناف

عدم خضوع إجراء الرقابة القضائیة لرقابة المحكمة العلیا: ثانیا

یمكن لا ، فإنه لاالجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة1فقرة 496طبقا لأحكام المادة

للمتهم ولا للنائب العام الحق في الطعن بالنقض ضد قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالرقابة 

2.نها في ذلك شأن الحبس المؤقتأالقضائیة، ش

.مدى تحقیق الرقابة القضائیة غایتها كبدیل للحبس المؤقت:الفرع الثاني

لمعرفة ما إن حقق إجراء الرقابة القضائیة هدفه، وهو تخفیض اللجوء للحبس المؤقت، تقربنا 

الخاصة الإحصائیاتتم تمكیننا من أین، )مصلحة الإحصائیات(من مجلس قضاء المسیلة

لمجموع المحاكم التابعة لدائرة 2016و2015لسنتي بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة

:أین تم رصد الملاحظات التالیةاختصاص المجلس، 

أما عدد الموضوعین تحت الرقابة القضائیة 59هو2015عدد المحبوسین مؤقتا لسنة -

.51هوف

أما عدد الموضوعین تحت الرقابة القضائیة 112هو2016عدد المحبوسین مؤقتا لسنة -

.109هوف

.من قانون الإجراءات الجزائیة4و2و1فقرة172المادة1
قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس :لایجوز الطعن بالنقض فیما یأتي " من قانون الإجراءات الجزائیة496تنص المادة2

..."المؤقت والرقابة القضائیة
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مستمر، وإجراء الرقابة نرى أن الحبس المؤقت في تزایدهاته الإحصائیاتفعند ملاحظتنا ل

القضائیة كذلك تضاعف، فكلاهما تقریبا تضاعف، وبالتالي لیس هذا المرجو من إجراء الرقابة 

القضائیة، فیفترض على الأقل أن یكون عدد الموضوعین تحت الرقابة أكثر من الموضوعین 

.تحت نظام الحبس المؤقت

ورغم أن الواقع العملي یوحي باستمراریة القضاة في تطبیق إجراء الحبس المؤقت، إلا أن 

یعني فشل الرقابة القضائیة في تحقیق الهدف الذي شرعت لأجله، وهو التقلیص من عدد هذا لا

1.المحبوسین احتیاطیا

لمنتظر، یرجع إلى وفي رأي أن سبب عدم لجوء القضاة إلى إجراء الرقابة القضائیة بالقدر ا

عدم وجود آلیات یمكن من خلالها ممارسة متابعة مدى تنفیذ التزامات الرقابة القضائیة، 

مع إجراء الرقابة القضائیة من طرف أكثرتجاوباشاء االله إنوسنلمس في السنوات القادمة 

یق لدى جمیع فور دخول نظام المراقبة عن طریق السوار الالكتروني حیز التطبوذلك القضاة،

-2-1، لأنه الضامن الوحید لتطبیق الالتزامات المنصوص علیها في البنودالجهات القضائیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر125من المادة 6-9-10

.عیوب ومحاسن الرقابة القضائیة:الفرع الثالث

إجراء الرقابة القضائیة كغیره من الإجراءات لم یسلم من الانتقادات رغم ما حققه من نتائج، 

. الرقابة القضائیة ثم إلى العیوبأولا، إلى محاسنفسیتم التطرقوعلیه 

.216خطاب كریمة، مرجع سابق، ص1
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من جملة الانتقادات الموجهة للرقابة القضائیة في بدایة تطبیقاته :ة بالقضائیةبعیوب الرقا: أولا

.1986بالنسبة لفرنسا، وفي الجزائر ابتداء من 1970تداء من سنة أي اب

من طرف القضاةعدم الثقة في التزامات الرقابة القضائیة-1

التأكدمن الصعب لأنهغلب التزامات الرقابة القضائیة، ألقد كشف التطبیق عن صوریة 

عدم مغادرة المتهم الحدود فخاصة في المدن الكبرى، من التزام المتهم بتطبیق الالتزامات 

لم أومحل إقامته، أونه لم یتغیب عن منزله أأوالمحددة من قاضي التحقیق، الإقلیمیة

مع بعض الأشخاص المحظور الاتصالأوالمحظور علیه التردد علیها، الأماكنیتردد على 

سفره لم ن المطلوب منه تسلیم جواز أیتأكد قاضي التحقیق بكیف و علیه الاتصال بهم، 

یصرح كذبا بفقده، أو لا یملك جواز سفر على الإطلاق، أو لم یستخرج جواز سفر جدید 

1.بدل من جواز السفر المسحوب منه

تعتبر وسیلة إكراه إضافیة-2

بحیث یلجأ إلیها القضاة أكثر مما یستخدمونها للتقلیل من مدة وعدد المودعین في الحبس 

2.المؤقت

لرقابة المحكمة العلیاعدم خضوعه -ـ3

فائدة منه، یرى البعض أن عدم قابلیة قرار الرقابة القضائیة للطعن بالنقض، یجعله إجراء لا

فلابد أن یفسح المجال سواء بالطعن بالنقض أو إنهاء الرقابة بقوة القانون بانتهاء التحقیق أو 

1.الإحالة

.405، مرجع سابق، ص الأخضربوكحیل 1
.405المرجع، ص نفس2
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القضائیةتطبیق إجراء الرقابة لوالوعيغیاب آلیات -4

إن نجاح هذا الإجراء یحتاج إلى عقد عدة ملتقیات وندوات، تلقى من خلالها محاضرات 

تنوه بأهمیة إجراء الرقابة القضائیة ودوره في إرساء مبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثة ومسایرة 

2.التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان

الرقابة القضائیةغیاب النصوص الصریحة التي تنهي إجراء - ه

یعقل أن یبقى المتهم الذي استفاد من حكم یقضي بالبراءة تحت الرقابة القضائیة لسنوات لاف

3.إذا ما استخدمت النیابة العامة طریقي الاستئناف والطعن بالنقض

محاسن الرقابة القضائیة: ثانیا

إذ یانسهذا لا یعني أنها والحبس المؤقت إلا أن رغم الانتقادات الموجهة للرقابة القضائیة 

:لها عدة محاسن من أهمها

التقلیل من حالات اللجوء للحبس المؤقت-1

:المحافظة على مصلحة التحقیق والأمن العام من جهة وحریة الفرد من جهة آخرى-2

من غیر المعقول أن نترك من هو متهم بارتكاب جریمة حرا دون أي قید لمجرد أن قرینة ف

4.البراءة لاتزال قائمة في حقه

یضمن حضور المتهم أمام القضاء-3

وتخفیف الازدحام فیهالمؤسسات العقابیةلتقلیص النفقات الموجهة - 4

.238فضیل العیش، مرجع سابق، ص 1
.217خطاب كریمة، مرجع سابق، ص 2
.130أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص3
.213خطاب كریمة، مرجع سابق، ص 4
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تعزیز قرینة البراءة-5

علیه داخل السجن، فإذا استفاد من الإنفاقفحبس متهم مؤقتا یعني : تقلیص نفقات الدولة-6

فإنه الحبس المؤقت یعتبر في هاته الحالة من الأخطاء القضائیة ، وجه الدعوىءالبراءة أو انتفا

من الدستور، وبالتالي فإجراء الرقابة القضائیة تنعدم معه 61المستوجبة للتعویض طبقا للمادة 

.هاته النفقات 
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الخاتمة

إجراء بدیل عن الحبس كإجراء الرقابة القضائیةفي ختام هذا البحث، فإنه یتبین لنا أن 

نه یقلل فعلا من اللجوء للحبس أذلك ، من الوسائل الهامة التي ابتدعها القانون الفرنسيالمؤقت 

.خطر الإجراءات الماسة بحریة وكرامة الإنسانأالمؤقت باعتباره 

فموجة الانتقادات التي تعرض ویتعرض لها الحبس المؤقت جعل من جل التشریعات تعید 

النظر ككل مرة في الموضوع لاسیما التشریع الجزائري، فلا یطرأ تعدیل على قانون الإجراءات 

، ویحیطه بجملة من الضوابط إلا وتجده یمس موضوع الحبس المؤقتالجزائريالجزائیة

إجراء الرقابة إلى جل التقلیل من اللجوء إلیه، وترغیب القضاة في اللجوء أالجدیدة، كل هذا من

جراء رغم الانتقادات الموجهة لإفالقضائیة، الذي یوازن فعلا بین مصلحة التحقیق وحریة الفرد،

للتقلیل من كبدیل للحبس المؤقت، فإنه یعتبر خطوة هامة في القانون الجنائيلرقابة القضائیة ا

في متابعة تنفیذ التزامات الرقابة اخاصة بعد توظیف التكنولوجیجوء للحبس المؤقت، مخاطر الل

02-15بموجب الأمر رقم ، القضائیة على إثر التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة

، فتقنیة المراقبة عن طریق السوار الالكتروني، المتعلق بعصرنة العدالة03-15وقانون رقم

رغبة في اللجوء لإجراء الرقابة القضائیة، لأننا أدركنا من خلال دراستنا للبحث في ستزید القضاة 

أن الخلل لیس في إجراء الرقابة القضائیة في حد ذاته، وإنما هو في مدى متابعة تنفیذ هاته 

.الالتزامات
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حقیقیة ، لا یمكن أن تتحقق دون وجود إرادة إجراء الرقابة القضائیةأن فاعلیة في لا شك و 

، ما دام أن الهدف المنشود واحد وهو مكافحة الجریمة وعدم إفلات الجاني من من طرف القضاة

.الحریات الفردیةعلى المحافظة أخرى ومن جهة ، من جهةالعقاب

لعلها من التوصیاتقد توصلت الدراسة من خلال العرض السابق إلى جملة وبناء علیه ف

:أجملها في ما یليیة كإجراء بدیل عن الحبس المؤقت للرقابة القضائتكون إضافة 

للسهو حول عدم ذكر مآل إجراء الرقابة القضائیة بعد المشرع الجزائري یتداركضرورة أن -

، بعد سهو القضاة عن إجراء رفعها، من البراءة أو انتفاء وجه الدعوىاستفادة الخاضع لها

كالنص برفعها بقوة القانون فور صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى آو الحكم بالبراءة، وهذا حتى لا 

.للتأویلیترك مجال 

النص صراحة على جعل إجراء الرقابة القضائیة یتخذ في مواجهة المجرمین الملاحقین -

.المخالفات بصفة نهائیةفقط، لاسیما استبعاد الخطیرةبالجرائم 

إجراء ملتقیات وأیام دراسیة حول مخاطر اللجوء للحبس المؤقت، وتبني إجراء الرقابة -

القضائیة كبدیل عنه، یشارك فیه المعنیین بالموضوع لاسیما القضاة والأساتذة الجامعیین 

.والمحامین

جهات القضائیة على غرار تعمیم تقنیة المراقبة عن طریق السوار الالكتروني على بقیة ال-
.محكمة تیبازة

جعل الحبس المؤقت تحت رقابة المحكمة العلیا، بحیث یمكن للمتهم أن یرفع طعنه للمحكمة -
.العلیا للنظر في موضوع حبسه مؤقتا، هذا في إطار تعزیز قرینة البراءة
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قائمــــــة المصـــــادر والمراجــــــع

.بروایة ورشالقرآن الكریم*/ 

القوامیس والمعاجم: أولا

لبنان سنة -ابن المنظور، لسان العرب، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت-1

1993.

جمهوریة مصر العربیة ،طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، المعجم الوجیزبالقاهرة، مجمع اللغة العربیة-2

.م1990هـ 1410طبعة

الكتب والمؤلفات: ثانیا

العیش فضیل ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر، رقم الایداع -1

1969-2008.

دیوان ، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، بوكحیل الأخضر -2

. 3660. 02. 4رقم النشر، 1192:المطبوعات الجامعیة 

الكفالة ، * الرقابة القضائیة * - الإحتیاطي –علي بن بوخمیس ، بدائل الحبس المؤقتبولحیة -3

.2004الجزائر، الطبعة - دار الهدى ، عین ملیلة

بغدادي جیلالي ، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة -4

1999الأولى 

.2014التحقیق القضائي،دار هومة، الطبعة الحادیة عشر بوسقیعة أحسن ، -5

بوسقیعة أحسن ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، الدیوان الوطني . -6

2002الجزائر، الطبعة الثانیة –للأشغال التربویة 
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ي، كتاب مسجل المجلد الثاني في التحقیق القضائ–جروة علي ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة -7

2006-457- لدى دائرة الإیداع القانوني والدولي، رقم الإیداع القانوني

الجزائر، الطبعة الثانیة - حزیط محمد ، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة-8

2009.

ائر، الجز - حزیط محمد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع-9

.2013الطبعة الثامنة 

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري - خطاب كریمة، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة- 10

.2012الجزائر، الطبعة - والتشریع الفرنسي، دار هومة للطباعة والنشر

دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائیة - 11

.2003الجزائر، الطبعة –الجزائري، منشورات عشاش 

دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات - 12

2014الجامعیة، إعادة الطبعة الأولى، 

- دار هومة للنشر والتوزیعتحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة،، أبحاث سعدعبد العزیز.13

.2009الجزائر، الطبعة 

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة –عمرو واصف الشریف، التوقیف الاحتیاطي - 14

.2010الثانیة 

طبعة دار الكتاب الحدیث، ال-علما وعملا-معوض عبد التواب، الحبس الاحتیاطي - 15

.1993الثانیة 

في التشریع ) الوقف- التوقیف(قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الحبس الاحتیاطي .- 16

.2003المصري والمقارن، منشأة المعارف جلال حزي وشركاه بالإسكندریة، الطبعة 
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المجلات الدوریات و: ثالثا

للنشر بالجزائر، العدد الثاني، سنة المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا، دار القصبة .1

2002.

.2009المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا،  العدد الثاني، سنة.2

مذكرات المدرسة الوطنیة للقضاة : رابعا

، )دراسة مقارنة بین النظامین الحزائري والفرنسي(الحبس المؤقت والرقابة القضائیة ، بوعمامة نبیلة

.2016- 2013الدفعة الرابعة والعشرون ، المدرسة العلیا للقضاءمذكرة لنیل إجازة 

النصوص القانونیة : سادسا

المنشور 06/03/2016:المؤرخ في01- 16المعدل بالقانون رقم1996الدستور الجزائري لسنة - 1

.14العدد07/03/2016بالجریدة الرسمیة بتاریخ

1966جوان 08المؤرخ في  66/155: بالأمر رقمقانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة الصادر -2

.لهةوالمتممةالمعدلالقوانین و 

.26/01/1985:المؤرخ في02- 85:القانون رقم* 

.04/03/1986:المؤرخ في05- 86القانون رقم* 

.18/08/1990:المؤرخ في24- 90القانون رقم* 

.26/06/2001:المؤرخ في01/08القانون رقم* 

.10/11/2004:المؤرخ في11- 04القانون رقم* 

المنشور بالجریدة الرسمیة 23/07/2015المؤرخ في 15/02: رقمالأمر * 

.40العدد23/07/2015:بتاریخ
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، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 2005فیفري 6:المؤرخ في05-04القانون -3

.12العدد13/02/2005بتاریخالمنشور في الجریدة الرسمیة ، للمحبوسین

بعصرنة العدالة، المنشور في الجریدة المتعلق 01/02/2015: المؤرخ في03- 15: قانون رقم-4

.06:للعدد10/02/2015:الرسمیة بتاریخ

بحمایة الطفل، المنشور في الجریدة المتعلق 2015/یولیو/15: المؤرخ في12- 15: قانون رقم-5

.06:یولیو العدد 19:الرسمیة بتاریخ

المواقع الالكترونیة: سابعا

www.youtube.com.walch?v=VEW1b42cIKo
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الصفحةالمحتویات
4مقدمة

القضائیةلإجرائي الحبس المؤقت والرقابةالإطار المفاهیمي والقانوني : الفصل الأول
القضائیة

7
7ماهیة الحبس المؤقت: المبحث الأول
7مفهوم الحبس المؤقت : المطلب الأول
7تعریف  الحبس لمؤقت:  الفرع الأول 
10نشأة الحبس لمؤقت :  الفرع الثاني 
13الطبیعة القانونیة للحبس لمؤقت: الفرع الثالث 

13الحبس المؤقت ضوابط: المطلب الثاني
14.الجهة المختصة بإصدار الحبس المؤقت : الفرع الأول 

16الشروط القانونیة لإجراء الحبس المؤقت : لفرع الثاني ا
18حساب مدة  الحبس المؤقت: الفرع الثالث 

20الآثار المترتبة على إجراء الحبس المؤقت : المطلب الثالث
20.الرقابة على شرعیة الحبس المؤقت: الفرع الأول 
21الإفراج المؤقت : الفرع الثاني 
22.التعویض على الحبس المؤقت : الفرع الثالث 

23ماهیة الرقابة القضائیة: المبحث الثاني
23مفهوم الرقابة القضائیة: المطلب الأول

24تعریف الرقابة القضائیة: الفرع الأول
25الطبیعة القانونیة للرقابة القضائیة: الفرع الثاني
26تمییز الرقابة القضائیة عما یشابهها من مفاهیم: الفرع الثالث

27شروط الرقابة القضائیة: المطلب الثاني
27الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
28الشروط الشكلیة:الفرع الثاني

29الجهة القضائیة المختصة بالوضع تحت الرقابة القضائیة: المطلب الثالث
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29قضاء التحقیق: الفرع الأول
31قضاء الحكم: الفرع الثاني

32الرقابة القضائیةإجراءات : الفصل الثاني
33التزامات الرقابة القضائیة وتعدیلها: المبحث الأول
33التزامات الرقابة القضائیة: المطلب الأول

34الالتزامات الایجابیة: الفرع الأول
35الالتزامات السلبیة: الفرع الثاني
35ضوابط اختیار الالتزامات: الفرع الثالث

35الرقابة القضائیةالتزامات تعدیل : المطلب الثاني
36إضافة وتعدیل  التزامات الرقابة القضائیة: الفرع الأول
37مات الرقابة القضائیةامخالفة المتهم لالتز : الفرع الثاني

37الجهة المختصة في تنفیذ الرقابة القضائیة : المطلب الثالث
38الجهة القضائیة المصدرة للرقابة القضائیة : الفرع الأول
38مصالح الشرطة القضائیة : الفرع الثاني
39المراقبة عن طریق السوار الالكتروني : الفرع الثالث

44مدة الرقابة القضائیة ونهایتها: المبحث الثاني
44مدة الرقابة القضائیة: المطلب الأول

45موقف المشرع الجزائري : الفرع الأول
45صريموقف التشریع الم: الفرع الثاني

46نهایة الرقابة القضائیة: المطلب الثاني
46رفع الرقابة من الجهة القضائیة المصدرة: الفرع الأول
47استبدال الرقابة بالحبس المؤقت: الفرع الثاني
47التصرف في القضیة : الفرع الثالث

48الرقابة القضائیةنتائج : المطلب الثالث
48على إجراء الرقابة القضائیة الرقابة :  الفرع الأول
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50الرقابة القضائیة غایتها كبدیل للحبس المؤقتمدى تحقیق : الفرع الثاني
51عیوب و محاسن الرقابة القضائیة: الفرع الثالث

54الخاتمة
56قائمة المصادر والمراجع 
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:ملخص

الإجراءات التي قللت من اللجوء إلى اخطر على أنه من أهم إجراء الرقابة القضائیةبرهن 
الإجراءات وهو الحبس المؤقت، فرغم الانتقادات إلا أنها تظل البدیل الوحید للحد من اللجوء 

فهذا الإجراء استطاع أن یوازن بین مصلحة التحقیق ، الجزائر، خاصة في للحبس المؤقت
.من جهة ثانیةئي والأمن العام للدولة من جهة وحریة الفرد الشخصیةالقضا

فلا ینكر أحد أنه لولا وجود هذا الإجراء لكان أغلب الخاضعین له في الوقت الحالي هم 
یتدعم ویتوسع نطاقه، وبالتالي داخل أسوار السجون، وبإدخال التكنولجیة على هذا الإجراء س

ایة الحریات الفردیة، واحترام حقوق الإنسان وفق مبادئ المحاكمة تعزیز قرینة البراءة وحم
.العادلة

الرقابة القضائیة، الحبس المؤقت، بدائل، التحقیق القضائي، التشریع :الكلمات المفتاحیة
.الجزائري

Résumé

Le control judiciaire prouvait qu’il est une procédure indispensable
pour éviter la détention provisoire, malgré les critiques le contrôle
judiciaire reste un chemin unique pour la détention temporaire en
particulier en Algérie , cette procédure a pu de trouver en équilibre entre
les intérêts de l’enquête judiciaire et la sécurité publique de l’état d’une
part et la liberté de personne individuelle d’une autre part .

Avec l’introduction de la technologie qu’elle va élargir son champ
d’application , renforçant ainsi la présomption d’innocence et la
protection des libertés individuelles , le respect des droits de l’homme
conformément aux principes du procès équitable .

Les  mots clé :le contrôle judiciaire,  la détention  provisoire ,
alternative, instruction judiciaire, législation algérienne.
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